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  مراحل تطور الضمان الاجتماعي

مروراً بجمعیات الإغاثة ان مراحل تطور الضمان الاجتماعي تبدأ بالادخار الفردي        

  .وانتھاءً بالتأمین الاجتماعي التعاونیة

  الفرديالادخار : أولاً 

الادخار قبل منتصف القرن التاسع عشر في كثیر من الدول ظھرت صنادیق       

لإلقاءالأموالرؤوسأصحاب، شجع تأسیسھا حكومات تلك الدول وبتأیید من الأوربیة

ویعني . العمل أصحابعبء الحمایة من المخاطر الاجتماعیة على العمال بدلاً من 

وازدیاد نفقات عائلتھ ذات العدد الكبیر عادةً أجرهالادخار الفردي بالنسبة للعامل نظراً لقلة 

ة ، وبالرغم وتخصیص المبلغ المقتر لمخاطر مستقبل، التقتیر في مواد الاستھلاك الیومي 

ل الى توفیر نھ یعجز الادخار الفردي ـــ كونھ نادراً مایصل العاممن تشجیعات المشرع فإ

  .لكافة المخاطر التي تصیب العمال وأكیداً عن ان یشكل ضمانا عاماً ـــأجرهمبلغ من 

ات من النقود وعلیھ یاحتیاطیملكونلھذا الضمان ھم من لاان من یحتاجون وھذا       

وعلاوة على ذلك فان النقود . من غیره أكثرإیجاد وسیلة أخرى تقرر توزیع عبءوجب

ماتفقد من قیمتھا بسبب غالباً )العمال على التوفیر إمكانیةفي حالة افتراضنا (ة المدخر

، استھلاكھالموارد أسعارتضخم نقدي ینتج عنھ انخفاض في قیمتھا الشرائیة وارتفاع 

ضد على تامین العامل كلیاً وسیلة فردیة وثانویة لا تفي بالغرض ولا تقدرإذنفالادخار 

  .المخاطر

  التعاونیةالإغاثةجمعیات : ثانیاً 

فقون ویتةمتشابھیتعرضون الى مخاطرصالأشخااجتماع عدد من التعاونیات ھي        

انھ .التي تحل بھم الأضرارعلى دفع اشتراكات من النقود یخصص صندوقھا لتعویض 

ي تضامني جماعأسلوبانھ إلاإلزامیاً ولیس وإداریااتفاق فالانتماء الى الصندوق طوعیا 



التعاونیة أعضاءالتعویض على في مجابھة المخاطر كالتأمین الاجتماعي لتوزیعھ عبء

التوعیة عن التأمین الاجتماعي في الإغاثةوتختلف جمعیة .عبر اشتراكاتھم في الصندوق

  .ٍلاتتوخى الربح أنھا

تولت ـــ نظراً ولقد انتشرت التعاونیات في انجلترا انتشاراً كبیراً ، وھي التي       

التأمینات الاجتماعیة ضد المرض بعد ان قرر المشرع الانجلیزي في إدارةلأھمیتھا ـــ 

في فرنسا فقد اختلفت وضعھا إما، الأجورحمایةً لأصحاب إلزامیةاعتبارھا ١٩١١سنة 

لم تكن تلقى تلك الرعایة التشریعیة ومارست إذفي البدایة عن صاحبتھا في انجلترا ، 

ھذا وقد اخضع القانون الجنائي . سریاً لمنع القانون كل تجمع مھني بین العمال مالھاأع

مسبقة إداریةإجازةالتطوعیة الى الإغاثةجمعیة تأسیس منھ ) ٢٩١(الفرنسي في المادة 

، إلا ان توسع نشاطاتھا وتطور دورھا في ١٨٣٥وتم الاعتراف فیھا لأول مرة في عام 

مشددة علیھا بعد صدور قانون إداریةالى فرض رقابة أدىالفرنسیة دفع الحركة العمالیة

  .١٨٥٢آذار٢٦ومرسوم ١٨٥٠تموز ١٥

في نھایة إلابشيء من الحریة أعمالھاالتعاونیة بممارسة الإغاثةولم تتمتع جمعیات        

، وكان دور التعاونیات المھنیة كبیراً ١٨٩٨نیسان ١القرن التاسع عشر ، إذ صدر قانون 

نضالات العمال وقامت خلال مدة طویلة مقام النقابات یوم لم یكن حیث ارتبطت بوجودھا 

لھا وجود شرعي وطورت من الشعور بالتضامن عند العمال ومارست تثقیفھم في الوقایة 

ن كافیة لجعل العمال في مأمن المھنة غیر ان مجھوداتھا لم تكوأمراضمن حوادث العمل 

في صحبھ بالطبع شحة ) أجورھمبسبب قلة (من المخاطر الاجتماعیة لقلة اشتراكاتھم 

الذي اضطر ھذه التعاونیات الى طلب مساعدات من السلطات الأمر. المدفوعة الإعانات

     . ھا الكمركیة وطلب التجھیزات والتخفیف من الضرائب على معاملاتكالإعفاءات: العامة 

في تأمین العمال على وجھ الخصوص في حالات التعاونیة الإغاثةعیات موظھر عجز ج

والشیخوخة ودفع العلاوات العائلیة ومرتبات التقاعد للأطفال بعد موت الأمدالمرض طویل 

  .معیلھم 

العمال ارتفعت المخاطر أعدادوبتطور التكنیك وانتشار المعامل الضخمة وتضخم        

الاقتصادیة وتضاعفت شدتھا رامیة الأزماتجتماعیة خطورة وزادت حدة وتوالت الا



ولم یعد في ظروف كھذه المجھود الفردي . العمال الى البطالة بآلافعرض الشارع 

التعاون بین الفئات كافیاً لمداواة جروح عمیقة كجوع البطون أوالعمالي كالادخار العائلي 

جزء ھام من عبا ھذه إلقاءإذنوعجز عن العمل فوجب اضالأمروفتك الأفواهوانفتاح 

فيعلى مشتر قوه عملھ فابتدأ التأمین الالزامى وإنماعلى العامل وحده طر لاالمخا

للحصول على الأخیرةلیس ھناك ما یمنع بقاء ھذه إذالظھور الى جانب التعاونیات العمالیة 

أنظمةشمولا بل ولاتزال باقیة الیوم حتى بعد تطبیق أكثرتغطیة للمخاطر الاجتماعیة 

عندما تبین بتعقید الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة : المساعدة والعون . الاجتماعيالضمان 

والشفقة الإحسانالعائلة الواحدة ودعوة الغیر الى أفرادوازدیاد مشاكلھا ان التعاون بین 

لم یؤدي الى اجتثاث الحاجة الأدیان وبعدھاوالرحمة بالفقراء والمعوزین قبل ظھور 

، بدأت جھول الدول الى تشجیع المبادرات الخاصة ، وتجنب الغوائل طالما یبقى سببھا قائما

المعونات كلما إعطاءوقواعد التأمین الخاص على المخاطر ومنظمة أسسفطفقت واضعة 

ماعیة تقدم المساعدة قصرت جھود العمال عنھا في تعاونیاتھم منشأة مرافق عامة اجت

فظھرت في فرنسا بدایة من نھایة القرن الماضى إلیھما ، والعون لمن ھم في حاجة 

یقضي بتقدیم المعونة ١٩٥٣تشریعات تنظم المساعدات جمعت في تقنین عام في سنة 

لأداء الخدمة العسكریة دعيالاجتماعیة للمقعدین والحوامل والعوائل ان كان معیلھا 

غیر ان المعونة الاجتماعیة . ي السن وتقدیم العلاج المجاني للفقراء المرضى وللطاعنین ف

لیست بضمان اجتماعي فتقدیمھا ھو من باب عمل المعروف او الھبة او المنحة في حین 

والمعونة . یحق للعامل الانتفاع منھ والتمسك بھ یشكل الضمان الاجتماعي حقاً مكتسباً 

  .الحاجة من مخاوف المستقبل المجھولة أساسھاىالأخرالاجتماعیة من الناحیة 

ذي یرتكز علیھ كل من نظام الالأساسحال فأن التضامن الاجتماعي ھو أیةوعلى       

تقل نشاطاتھ بشمول أوالأولالضمان الاجتماعي ، ویختفي وأنظمةالمعونة الاجتماعیة 

إذالثاني كل الفئات التي لا یأتي مصدر عیشھا ووجودھا من شراء قوة عمل الخیر ، 

  .یصبح صعباً علیھا التقبل بسھولة صدقات المعونة الاجتماعیة 

  التأمین الاجتماعي: ثالثاً 



لمخاطر بحمایة فئات من العمال جزئیاً وتغطیتھا قبل صدور التشریعات المتعلقة         

، قامت بمھمة التأمین علیھا بدایة شركات التأمین الخاصة ، وھي محدودة غیر شاملة

بتأمین ولم یكن صاحب العمل ملزماً قانوناً . شركات تجاریة تتوخى الربح في معاملاتھا 

ضد العمال ضد البطالة وسوق العمل مفتوحة حرة ینتقي منھا المھرة من العمال ولا

ان بعضھم كان یلجأ الى تأمینھم ضد إلا. الأسبابالعجز لنفس أوة المرض أو الشیخوخ

إقامة) الورثة بعد الوفاةأو(العمل الصادرة عن المحاكم في حالة استطاعة العامل إصابات

الدلیل على خطأ صاحب العمل وعلى وجود الضرر وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر 

  .المدني على ضوء قواعد المسؤولیة في القانون 

العملیة الى رفض التعویض من قبل المحاكم ھذا من الناحیة الإثباتوأدى اشتراط        

الأعمال أصحابمن الأغلبیةالمھنة لذا فقد كانت وأمراضالعمل إصاباتمن % ٧٥الى 

ثمنھ لدى شركات التأمین واستفادة من موقف المحاكم لارتفاعالتأمین إجراءلاتقدم على 

خطأ صاحب العمل ، لقد ابتدأت تشریعات التأمین إثباتالمدنیة في اشتراطھا على العامل 

أزماتتقدماً ، وحیث تحدث الأكثربالظھور ، حیث نجد الطبقات البرولیتاریا الإلزامي

الطبقات الحاكمة تراجعاً او تملقاً اقتصادیة حادة وھزات اجتماعیة عنیفة لتقدم بعدھا

الاقتصادیة التي اجتاحت الأزمةفكان من نتائج . على سن ھذه التشریعات للطبقات العاملة 

المالیة وغلق للمصانع الأسواقوما صاحبھا من اضطرابات في ١٨٧٦في سنة ألمانیا

قوانین إصدارك الى وازدیاد في البطالة وزخم في انتعاش الحركة النقابیة ان اضطر بسمار

تأمین العجز (١٨٨٩) العملإصاباتتأمین (١٨٨٤) تأمین المرض(١٨٨٣في سنوات 

معدلة ومكملة لما سبق وفي ذات الوقت موسعة لقاعدة أخرىوالشیخوخة تلتھا تشریعات 

وكان مصدر تمویل الصنادیق المؤسسة لھذا الغرض ھو . في تأمین البطالة أخرھاشمولھا 

  .الضریبة 

الإلزاميوفي فرنسا بعد صدور تشریعات في الحمایة لم تأخذ في التأمین          

وحتى ) . تقاعد العمال المسنین(١٩٤١المعدل بقانون ١٩٣٨الاجتماعي حتى صدر قانون 

لم یعر المشرع الفرنسي اھتمامھ ظھور الضمان الاجتماعي بعد الحرب العالمیة الثانیة 



كما أساسھااكتفى بالمعونة الاجتماعیة سالفة الذكر إذ(البطالة لتأمین العمال ضد مخاطر 

  .العائلیة الأعباءولا الى تعویض ) قلنا الشفقة بالعمال

بالمحافظة ولفترة طویلة دون تدخل الدولة الت الطبیعة الانكلیزیة أما في انكلترا فقد ح      

الكبیرة خلال القرن التاسع من النتائج الوخیمة لتطور الصناعة الأجورأصحابلحمایة 

واقتصرت الحمایة . ١٩١١اعتباراً من سنة إلاالإلزاميعلى تشریع التأمین والإقدامعشر 

بموجب ھذا القانون على المرض والعجز والبطالة دون ان یعترض الى حمایة العمال من 

في الشروطالعلاوات ضئیلة والنصوص متشددة العمل والشیخوخة ، وكانتإصابات

  .الواجب توافرھا لمن یطالب بھا 

الضمان الاجتماعي ھو أنظمةان السمة الغالبة على كل ھذه التشریعات قبل ظھور         

ولم تعتبرھا حدهكلا على ) حتى لو افترضنا ان تغطیتھا شاملة(معالجتھا لھذه المخاطر 

ة في الحمایة لسیاسة عامإتباعھاوحدة متماسكة مكملة بعضھا البعض من ناحیة وعدم 

سیاسة أوتوزیع الدخل إعادةسیاسة أووالصحة العامة والتشغیل الأجوركتحدیدھا لسیاسة 

        .نقدیة أومالیة 


